
227931 - هل نسخ القتال في الأشهر الحرم ؟

السؤال

ما الراجح في نسخ تحريم القتال في الأشهر الحرم ؟ وهل نُسخت كل أحكام الأشهر الحرم ؟ أم فقط القتال عند
من قالوا بالنسخ ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
الأشهر الحرم أربعة أشهر ، وهي : رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، وقد

هُورِ ةَ الشُّ أشار إليها القرآن الكريم وذلك في قول الله تعالى : (إِنَّ عِدَّ
عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

مُ ينُ الْقَيِّ مَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ السَّ
ةً كَمَا فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّ

قِينَ) ةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّ يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ
التوبة/36.

وورى البخاري (3197) ومسلم (1679) عن أبي بكرة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خطب الناس يوم النحر في حجة الوداع ، فكان مما

مَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ قال : (إِنَّ الزَّ
نَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ، السَّ السَّ

ةِ ، حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ : ذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّ
مُ ، وَرَجَبٌ ، شَهْرُ مُضَرَ ، الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ) وَالْمُحَرَّ

.

قال الشيخ السعدي رحمه الله
في تفسيره (ص336) :

“(مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) وهي: رجب الفرد، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم،

وسميت حرما لزيادة حرمتها، وتحريم القتال فيها.
(فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) يحتمل أن الضمير يعود إلى الاثنى عشر

شهرا، وأن اللّه تعالى بين أنه جعلها مقادير للعباد، وأن تعمر بطاعته، ويشكر اللّه
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تِهِ بها، وتقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. تعالى على مِنَّ
ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم، وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها، خصوصا مع

النهي عن الظلم كل وقت، لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها.
ومن ذلك النهي عن القتال فيها، على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرام لم ينسخ

تحريمه ، عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها” انتهى .
وقال القرطبي رحمه الله :

“قوله تعالى: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) على قول ابن عباس راجع إلى جميع الشهور.

وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحرم خاصة، لأنه إليها أقرب ، ولها مزية في تعظيم
الظلم، لقوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)[ البقرة: 197 ] لا أن

الظلم في غير هذه الأيام جائز على ما نبينه.
ثم قيل: في الظلم قولان: أحدهما : لا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال، ثم نسخ بإباحة

القتال في جميع الشهور.
الثاني : لا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب” انتهى من “تفسير القرطبي” (8/134)

.

وقال الألوسي :
” والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيهن منسوخة ، وأن الظلم مؤول بارتكاب المعاصي ،

وتخصيصها بالنهي عن ارتكاب ذلك فيها ، مع أن الارتكاب منهي عنه مطلقا لتعظيمها ،
ولله سبحانه أن يميز بعض الأوقات على بعض ، فارتكاب المعصية فيهن أعظم وزرا

كارتكابها في الحرم وحال الإحرام” انتهى من “روح المعاني” (10/91) .

ثانيا :
القتال في الأشهر الحرم له حالان :

الأولى : أن يكون قتال دفع ، بمعنى أن يبتدئ المعتدون القتال في الأشهر الحرم ،
فيجوز للمسلمين قتال هؤلاء المعتدين باتفاق العلماء .

قال ابن مفلح رحمه الله : ” وَيَجُوزُ القتال في الشهر الحرام دفعا ، إجماعا ”
انتهى من “الفروع” (10/ 47) . وانظر : “زاد المعاد” (3/ 301).

الحال الثانية : أن يكون قتال ابتداء ، بمعنى أن يبتدئ المسلمون القتال في الأشهر
الحرم : فذهب جمهور العلماء إلى أن تحريم بدء القتال في الأشهر الحرم : منسوخ .

هَا الَّذِينَ آمَنُوا وذهب آخرون إلى أنه غير منسوخ ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّ
هْرَ الْحَرَامَ ) المائدة/ 2 ، ولما لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّ
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رواه أحمد (14583) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ( لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ
هْرِ الْحَرَامِ إِلاَّ أَنْ يُغْزَى – أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو فِي الشَّ

ى يَنْسَلِخَ ) وصححه محققو المسند يُغْزَوْا – فَإِذَا حَضَرَ ذَاكَ، أَقَامَ حَتَّ
.

قال ابن كثير رحمه الله :
هْرِ ” اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْرِيمِ ابْتِدَاءِ الْقِتَالِ فِي الشَّ

الْحَرَامِ: هَلْ هُوَ مَنْسُوخٌ أَوْ مُحْكَمٌ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا -وَهُوَ الأَْشْهَرُ: أَنَّهُ مَنْسُوخٌ؛ لأَِنَّهُ تَعَالَى قَالَ:
(فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) وَأَمَرَ بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ،

ا، فَلَوْ يَاقِ مُشْعِرٌ بِأَنَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ أَمْرًا عَام� وَظَاهِرُ السِّ
دَهُ بِانْسِلاَخِهَا؛ هْرِ الْحَرَامِ لأََوْشَكَ أَنْ يُقَيِّ كان محرما فِي الشَّ

وَلأَِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاصَرَ أَهْلَ
ائِفِ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ -وَهُوَ ذُو الْقَعْدَةِ -كَمَا ثَبَتَ فِي الطَّ

ا الَ، فَلَمَّ حِيحَيْنِ: (أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى هَوَازِنَ فِي شَوَّ الصَّ
كَسَرَهُمْ وَاسْتَفَاءَ أَمْوَالَهُمْ، وَرَجَعَ فَلُّهم، فَلَجَئُوا إِلَى

ائِفِ فَحَاصَرَهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَانْصَرَفَ ائِفِ -عَمد إِلَى الطَّ الطَّ
هْرِ الْحَرَامِ. وَلَمْ يَفْتَتِحْهَا) فَثَبَتَ أَنَّهُ حَاصَرَ فِي الشَّ
هْرِ الْحَرَامِ وَالْقَوْلُ الآْخَرُ: أَنَّ ابْتِدَاءَ الْقِتَالِ فِي الشَّ

حَرَامٌ، وَأَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ تَحْرِيمَ الْحَرَامِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا
هْرَ هَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّ أَيُّ

هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ هْرُ الْحَرَامُ بِالشَّ الْحَرَامَ) وَقَالَ: (الشَّ
قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى

عَلَيْكُمْ) الآْيَةَ
ةً كَمَا ا قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّ وَأَمَّ
ا قَبْلَهُ، ةً) فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ عَمَّ يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّ

حْضِيضِ، هْيِيجِ وَالتَّ وَأَنَّهُ حُكْمٌ مُسْتَأْنَفٌ، وَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّ
أَيْ: كَمَا يَجْتَمِعُونَ لِحَرْبِكُمْ إِذَا حَارَبُوكُمْ ، فَاجْتَمِعُوا
أَنْتُمْ أَيْضًا لَهُمْ إِذَا حَارَبْتُمُوهُمْ، وَقَاتِلُوهُمْ بِنَظِيرِ مَا

يَفْعَلُونَ.
هْرِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَذِنَ للمؤمنين بقتال الْمُشْرِكِينَ فِي الشَّ
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هْرُ الْحَرَامِ إِذَا كَانَتِ الْبُدَاءَةُ مِنْهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: (الشَّ
هْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ) وَقَالَ تَعَالَى: الْحَرَامُ بِالشَّ
ى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ (وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّ

فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ) الآْيَةَ .
وَهَكَذَا الْجَوَابُ عَنْ حِصَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ائِفِ، وَاسْتِصْحَابِهِ الْحِصَارَ إِلَى أَنْ دَخَلَ وَسَلَّمَ أَهْلَ الطَّ
ةِ قِتَالِ هَوَازِنَ وَأَحْلاَفِهَا هْرُ الْحَرَامُ، فَإِنَّهُ مِنْ تَتِمَّ الشَّ
مِنْ ثَقِيفٍ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ ابْتَدَءُوا الْقِتَالَ، وَجَمَعُوا
جَالَ، وَدَعَوْا إِلَى الْحَرْبِ وَالنِّزَالِ، فَعِنْدَها قَصَدَهُمْ الرِّ

ا مَ، فَلَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّ
ائِفِ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ لِيُنْزِلَهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ، نُوا بِالطَّ تَحَصَّ

فَنَالُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَتَلُوا جَمَاعَةً، وَاسْتَمَرَّ الْحِصَارُ
بِالْمَجَانِيقِ وَغَيْرِهَا قَرِيبًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. وَكَانَ

هْرُ الْحَرَامُ، فَاسْتَمَرَّ ابْتِدَاؤُهُ فِي شَهْرٍ حَلاَلٍ، وَدَخَلَ الشَّ
وَامِ مَا امًا، ثُمَّ قَفَلَ عَنْهُمْ ، لأَِنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّ فِيهِ أَيَّ

رٌ، وَلَهُ لاَ يُغْتَفَرُ فِي الاِبْتِدَاءِ، وَهَذَا هُوَ أَمْرٌ مُقَرَّ
نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ ” انتهى من “تفسير ابن كثير” (4/ 150-149).

قال ابن القيم رحمه الله :
” … وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ، وَهِيَ مِنْ آخِرِ
هَا الَّذِينَ آمَنُوا الْقُرْآنِ نُزُولاً، وَلَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ: (يَاأَيُّ

هْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ لاَ تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلاَ الشَّ
الْقَلاَئِدَ) .

هْرِ الْحَرَامِ وَقَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّ
قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) ؛

تَانِ بَيْنَهُمَا فِي النُّزُولِ نَحْوُ ثَمَانِيَةِ فَهَاتَانِ آيَتَانِ مَدَنِيَّ
أَعْوَامٍ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ سُنَّةِ رَسُولِهِ نَاسِخٌ

ةُ عَلَى نَسْخِهِ . لِحُكْمِهِمَا، وَلاَ أَجْمَعَتِ الأُْمَّ
وَمَنِ اسْتَدَلَّ عَلَى نَسْخِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَقَاتِلُوا

ةً) وَنَحْوِهَا مِنَ الْعُمُومَاتِ، فَقَدِ اسْتَدَلَّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ كَافَّ
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النَّسْخِ بِمَا لاَ يَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَمَنِ اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ةٍ إِلَى أَوْطَاسٍ ، فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِ يَّ بَعَثَ أبا عامر ، فِي سِرِّ
اسْتَدَلَّ بِغَيْرِ دَلِيلٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ تَمَامِ الْغَزْوَةِ

الَّتِي بَدَأَ فِيهَا الْمُشْرِكُونَ بِالْقِتَالِ، وَلَمْ يَكُنِ ابْتِدَاءً
هْرِ الْحَرَامِ ” انتهى من “زاد المعاد” (3/ مِنْهُ لِقِتَالِهِمْ فِي الشَّ

.(301-303

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” اختلف العلماء هل حرمة القتال فيها باقية أو نسخت؟ على قولين: الجمهور على أنها

نسخت وأن تحريم القتال فيها نسخ، وقول آخر: أنها باقية ولم تنسخ ، وأن التحريم فيها
باقي ولا يزال، وهذا القول أظهر من جهة الدليل ” انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز”

.(433 /18)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” القول الراجح من أقوال العلماء: أنه لا يجوز القتال فيها ، إلا ما كان دفاعاً ،

أو كان قد انعقدت أسبابه من قبل، بمعنى: أنه لا يجوز أن نبدأ قتال الكفار في هذه
الأشهر الحرم، إلا إذا كان دفاعاً، بمعنى أنهم هم الذين بدءونا في القتال، أو كان

ذلك امتداداً لقتال سابق على هذه الأشهر ” انتهى من “اللقاء الشهري” (27/ 3) بترقيم
الشاملة.

ثانيا :
على القول بنسخ القتال في الأشهر الحرم . فالمنسوخ هو القتال فقط ، أما تعظيمها

وتعظيم الذنوب فيها فهو باق ، وقد ورد في حديث رواه أبو داود استحباب الصيام فيها ،
إلا أن إسناده ضعيف .

وينظر للفائدة السؤال رقم : (75394) ،
والسؤال رقم : (210002).

والله أعلم .
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